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 المقامةفي الدعوى 

 المستأنف/المستأنف ضده  لمكلفا من/
 المستأنف/المستأنف ضده  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك   ضد/

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل المُشكلة بموجب الأمر اجتمعت ، م03/06/2024 الإثنينم يوفي إنه 
 كل ٍّ من: بحضورفي مدينة الرياض،  وذلك بمقرها، هـ26/02/1444( وتاريخ 13957الملكي رقم )

 رئيسا                                                                                               ...                  الدكتور/ 

 عضوا                                                                                         ...                        الدكتور/ 

 عضوا                                                                                            ...                      /الأستاذ

( بصتتتفته مدير عام الشتتركة ومفوض بموجب ...هوية مقيم ) ... /من ،م07/02/2023 بتاريخوذلك للنظر في الاستتتتئناف المقدم  
هيئة الزكاة ، من/ م08/02/2023المقدم بتاريخ  والاستتتتتتئناف ،(...قرار مجلس المديرين والمصتتتتتدا من الارفة التجارية برقم )

-IFR)ذي الرقم  الرياضللفصتتتل في مخالفات ومنازعات ضتتتريبة الدخل في مدينة  الثالثةالدائرة  على قرار، والضتتتريبة والجمارك
الزكوي الضتريبي وضتريبة الاستتقطالأ لاعوام الربط ب ةالمتعلق (ZIW-2020-16360)الصتادر في الدعوى رقم  (2022-6658

دائرة قرار ، والذي قضتتى هيئة الزكاة والضتريبة والجماركفي مواجهة  المكلفالمقامة من في الدعوى  ،م2017م حتى 2014من 
 فيها بما يأتي: الفصل

( على قرار المدعى عليها/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من ...)سجل تجاري رقم  ... أولا: قبول اعتراض المدعية/ شركة
 .الناحية الشكلية

 ثانيا : من الناحية الموضوعية:

 إلااء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند )فروقات الاستيرادات(.-1

 ق ببند )ضرائب الاستقطالأ(.إلااء قرار المدعى عليها فيما يتعل-2

 تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند )غرامة التأخير(.-3

 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات.-4

استئناف المكلف على  وتضمنت ية اط لعت عليها الدائرةتقدم بلائحة استئنافف (،...شركة ) فالمكل  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى 
الأرصدة الدائنة المصنفة  ةضافإلا يجب  بأنهفيوضح المكلف ( جل للوعاء الزكويإضافة المطلوبات والارصدة الدائنة قصيرة الأ) بند

م وفقا للائحة جباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقة، وضمن المطلوبات المتداولة لوعاء الزكاة طبقا لانظمة الزكوي
ن الوعاء مبني على حصر جميع مصادر الأموال الداخلية ومصادر الأموال الخارجية التي إه ـف7/7/1440( الصادرة بتاريخ 2216)

اللائحة المذكورة أعلاه لا تنطبق على السنوات موضولأ  أناستارقت في عنصر محسوم من الوعاء الزكوي, وعلى الرغم من 
 ـالمرفق في ملحق 23/3/1444( وتاريخ 13957ن قرار وزير المالية رقم )أ إلاالدعوى  قد أتاح للمكلفين الخاضعين للزكاة  (2)ه

قرارات الزكوية للسنوات ( على الإ2216حكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )أإمكانية تطبيق 
ا فقط على حكام لائحة الزكاة المذكورة أعلاه ليس حكر  أن تطبيق أليه يكون ذلك تأكيد على م وع1/1/2019المالية ما قبل عام 

ن ألى الوعاء الزكوي وإحقية الهيئة بإضافة المبالغ أعلاه أترى الشركة بعدم . وم وما بعدها2019الإقرارات الزكوية للسنوات 
شير الشركة ت, و (2216)خلاف أتت مطابقة لما نصت عليه لائحة الزكاة معالجة الشركة لهذه البنود في إقرارها الزكوي للعام محل ال

فيما يتعلق بالموجودات القابلة للحسم  (2216)( )ج( من لائحة جباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 3) (4)لى المادة إ
ويل الأصول الثابتة وهذا لا ينطبق على حالة لى الوعاء الزكوي فقط في حال استخدمها لتمإ رصدة المطلوباتأنه يجب إضافة إف

ضافتها الهيئة أن المبالغ التي أيوضح ب . وة التشايليكالشركة حيث استخدمت المطلوبات المتداولة المذكورة أعلاه لتمويل نشاط الشر
ن الأرصدة الدائنة والتي تحصلت عليها الشركة هي بارض تمويل نشاط أحيث يفيد المكلف ب، تتجاوز ما تم حسمه من الوعاء الزكوي

لى وعاء الزكوي طبقا لانظمة الزكوية المتبعة وذلك لعدم استخدامها في تمويل موجودات إلا تضاف أالشركة التشايلي والتي يجب 
صدة ليس له أساس بموجب أنظمة الزكاة حيث جراء الهيئة بإضافة هذه الأرإن إاستثمارات طويلة الاجل, بناء على ذلك ف أوثابتة 

الدفعات المقدمة على حساب  أنيفيد المكلف و .ةننها تفرض على المبالغ التي تستثمر لأكثر من سأتقوم الزكاة على أساس النية أي 
المصاريف غير المباشرة  إلى عمال تحت التنفيذ وسداد الرواتب إضافةالعقود يتم استخدامها خلال العمليات التجارية العادية لتمويل الأ

المتحصلات  أن( يلاحظ 3ومن خلال الاطلالأ على القوائم المالية )ملحق  ،تقديم الأموال للموردين لشراء مواد إلىالأخرى بالإضافة 
 ى ذلك تم علاوة عل ،خر تمت المطالب بخصمه من وعاء الزكاةآأي بند  أومن هذه الدفعات لم يتم استخدامها لتمويل الأصول الثابت 
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جل والتالي وعليه هي لا تمثل دفعات طويلة الأ ،استخدم جميع المتحصلات من هذه الدفعات لتكبد مصاريف المشاريع ذات العلاقة
الضريبة الإضافية نشأت بسبب اختلاف في  أن )غرامة التأخير( فيوضح المكلف وفيما يتعلق ببند .ضافتها للوعاء الزكويإيجب عدم 

 ،قرارات الضريبيةوهذه الضريبة المفروضة ليست بسبب التهرب من سداد الضريبة عند تقديم الإ ،وجهات النظر بين الشركة والهيئة
ه في نظام ضريبة ا للالتزام المنصوص عليوطبق  وأوفت الشركة بالتزاماتها والتزمت بنظام ضريبة الدخل خلال المواعيد النظامية 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بان الفقرات الواردة بالمادة أعلاه 68/1حيث وفقا لما نصت عليه المادة ) ،الدخل ولائحته
يوم تأخير في سداد  30بينما بموجب الفقرة ب للمادة أعلاه تكون غرامة التاخير مستحقة عن كل  ،لا تنطبق على حالة الشركة

ن أوفيما يتعلق بالفقرة )ب( للمادة أعلاه يجوز  ريبة المستحقة طبقا لربط الهيئة بدلا من لموعد النظامي لتقديم الإقرار الضريبي.الض
( من نظام ضريبة 66يعترض المكلف على ربط الهيئة خلال ستين يوم من تاريخ استلام الربط كما هو منصوص عليه في المادة )

، ذا وافق المكلف على الربط او لم يعترض عليه خلال المدة النظامية المذكورةإا وتصبح الضريبة مستحقة ئي  ويكون الربط نها ،الدخل
وما نصت عليه  ،و مستحقةألا تكون نهائية أنها يجب أن المبالغ المفروضة بشإعليه في حالة اعتراض المكلف على ربط الهيئة ف

( المذكورة أعلاه مقرونة مع 68/1مل المكلف من اللجنة قراءة المادة )أة للنظام حيث ي( من الائحة التنفيذي71( من الماد )2الفقرة )
( من اللائحة التنفيذية وعلى وجه الخصوص بشان تاريخ استحقاا الضريبة المستحقة طبقا لربط الهيئة. 71/2و 71/1المادة )

لا يعتبر ربط الهيئة نهائيا وبالتالي لا توجد أيجب ة على حالة الشركة ح( من اللائ71/2و  71/1( و)68وحيث بتطبيق المواد )
و لجان الاعتراض أنه لم يصدر قرار نهائي من جانب الهيئة أعليه وحيث  ،ضريبة مستحقة حتى تعتبر الشركة متاخرة في سدادها

علاوة على ذلك في تاريخ تقديم ، قةبشان ضريبة الدخل وضريبة الاستقطالأ محل الاعتراض وعليه لا تنشأ غرامة تأخير مستح ...و أ
هذه الأمور تعتبر  ،بل الهيئة بعد مرور سنوات كثيرةالإقرار لا يمكن فرضية سداد الشركة للضريبة طبقا للربط الذي تم إصداره من ق  

بل الهيئة في ن ق  لا تعتبر الشركة مسؤولة عن غرامة التاخير بشان التزام الضريبة المحتسب مأخارج سيطرة الشركة وبالتالي يجب 
هـ( من /68/1)أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة ) 77حيث ليست هناك غرامة تأخير مستحقة في حالة الشركة طبقا للمادة  ،ربطها
بالإضافة يلاحظ ان قصد الهيئة بفرض غرامة التاخير من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي حتى تاريخ سداد الضريبة بمعنى  ،اللائحة

يطالب بقبول و ،نظر الشركة مع عدم الاخلال بوجهة ،تكن هناك ضريبة إضافية مستحقة في تاريخ تقديم الإقرار الضريبي لم ،خرآ
بلائحة  تتقدمف (،هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) المستأنفةقبولا  لدى  يلقَ هذا القرارلم كما  .استئنافه ونقض قرار دائرة الفصل

بأنه تم إجراء المقارنة بين  الهيئة ح، فتوض(فروقات الاستيرادات) حيث يكمن استئناف الهيئة على بند الدائرةية اط لعت عليها استئناف
الاستيرادات طبقا  لبيانات الجمارك الواردة لمركز المعلومات بالهيئة مع الاستيرادات طبقا  لإقرارات المكلف فتبي ن أن المحمل على 

 .ربح المعدلال صافيلى إم أكبر من الوارد من الجمارك فتم إضافة الفرا المحمل بالزيادة مباشرة 2017م و2014قرارات لعامي الإ
قرارات فتم تربيح هذه الفروقات غير كبر من المحمل على الإأم فكانت الاستيرادات طبقا  لبيانات الجمارك 2016م و2015أما عامي 

بل الهيئة "تقديم بيان تفصيلي %( حيث لم يقدم المكلف كشف الجمارك والذي سبق وأن تم طلبه من ق  10المصرح عنها بنسبة )
لية والخارجية مع إرفاا بيان من الجمارك بالمشتريات الخارجية ومطابقتها بما هو مدرج بالحسابات والمستندات بالمشتريات الداخ

تؤكد الهيئة عليه  ،هـ15/4/1430( وتاريخ 2030جراء الهيئة تطبيقا  لتعميم الهيئة رقم )إالمؤيدة لكل عام على حده."، وقد تم 
( وتاريخ  2082( من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )  20( من المادة )  3صحة إجرائها استنادا  الى الفقرة ) 

ح للفروقات ضرفقت الهيئة جدول موأهـ. كما 1439( لعام 1933جراء الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم )إوقد تايد ، هـ 1/6/1438
ل أية مستندات جديدة لم يسبق للمستأنف ضدها تقديمها للهيئة خلال الهيئة دائرتكم الموقرة عدم قبو وتطالب ،في لائحة استئنافها

أن الهيئة تقوم بالربط والتعديل على الربوط وفقا  للمعلومات والمستندات . كما مرحلة الفحص ومرحلة الاعتراض دون عذر مقبول
طلق فإنه متى ما كان القرار الصادر من بل المستأنف ضدها. ومن هذا المنالمتوفرة لديها إما عن طريق الفحص أو المقدمة من ق  

والمستندات  الهيئة متوافقا  مع النصوص النظامية وفي حدود السلطة والصلاحيات المخولة لها نظاما ، ومستندا  إلى المعلومات
على أساس أنه غير  المتوفرة لديها أثناء الربط فإن قرارها يكون صحيحا  متوافق مع النصوص النظامية ذات العلاقة ولا يمكن إلاائه

مشرولأ لمجرد إظهار المكلف مستندات لم يسبق له إظهارها أمام الهيئة أثناء مرحلة الفحص أو الاعتراض دون عذر مقبول، حيث 
أن المنظم وضع عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرارات الزكوية والضريبية على عاتق المكلف، كما أعطى الهيئة الحق في الربط 

الربوط وفق ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات، كما منحها السلطة التقديرية في إجازة البند من عدمه عند عدم  والتعديل على
 –على الرغم أنه ملزم بتقديمها نظاما   -بل المكلف استطاعة المكلف إثبات صحته؛ وبالتالي فإن عدم تقديم هذه المستندات من ق  

، وعليه فإن عدم تقديم المدعية لتلك المستندات جعل تفريطا  منه والمفرط أولى بالخسارةوتقديمها للدائرة دون سبب صحيح يعد 
الهيئة تصدر قرارها بناء  على ما توفر لديها من معلومات ومستندات وهو ما يجعل قرارها صحيح متوافق مع النصوص النظامية 

ص النظامية، وقبول هذه المستندات وإلااء قرار الهيئة يجعل وكأن ذات العلاقة، وعليه فإن الهيئة عند إصدارها لقرارها راعت النصو
ضريبة )وفيما يتعلق ببند . بعاليةقرار الهيئة عند صدوره كان قرار غير صحيح وهذا لا يمكن القول به لما تم توضيحه من أسباب 

م شهر سبتمبر( وتم استقطالأ تلك 2014أنه تم تعديل إقرارات ضريبة الاستقطالأ كما يلي: )مرفق عام  (، فتوضح الهيئةالاستقطالأ
( وتم الربط بناء  على م شهر سبتمبر2015)مرفق عام  ة،بل الهيئالمبالغ من خلال البيانات التي قدمها المكلف والتي تم طلبها من ق  

تم الربط م شهر أكتوبر( و2016)مرفق عام  ،ن المكلف لم يرد على خطاب طلب البياناتالبيانات المتاحة من خلال القوائم المالية، كو
 ،م شهر أكتوبر(2017)مرفق عام  ،بناء  على البيانات المتاحة من خلال القوائم المالية، كون المكلف لم يرد على خطاب طلب البيانات

من خلال القوائم المالية، كون المكلف لم يرد على خطاب طلب البيانات.  وعليه فإن الهيئة قامت بالربط بناء  على البيانات المتاحة
ن المكلف يشير باعتراضه إلى أنه لم يتم إفادته بأسس الاحتساب لتلك المبالغ، كما يفيد بأنه قام بسداد جميع مستحقات ضريبة إوحيث 

هيئة( للسنوات محل الاعتراض، بالإضافة إلى صور الاستقطالأ، وقدم المكلف كشوفات ضرائب الاستقطالأ السنوية )حسب نموذج ال
تؤكد الهيئة أن المبالغ الواردة في ، الإقرارات الضريبية الزكوية والكشوفات ذات الصلة بالإقرارات كمستندات مؤيدة لوجهة نظره

ل الهيئة، بالإضافة إلى عدم كفاية بتم فعلا  من ق   بل الهيئة، غير صحيحة لمابل المكلف كمبالغ تم استقطاعها من ق  البيان المقدم من ق  
 بل الهيئة قد دفعها المكلف فعلا ، عليه تؤكد الهيئة بصحة إجرائهاالمستندات المقدمة للتحقق من كون المبالغ التي تم الربط عليها من ق  
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من نظام ضريبة الدخل ( 68وكذلك مع المادة ) ،( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل3فقرة ) (57)حيث يتوافق مع المادة 
وفيما  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في احتساب ضريبة الاستقطالأ، وعليه فإن إجراء الهيئة سليم ونظامي.63والمادة )

بأنه تم فرض غرامة التأخير على فروا الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي  غرامة التأخير(، فتوضح الهيئة)يتعلق ببند 
ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة /1( فقرة )68استنادا  للمادة ) ك، وكذل( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل77ستنادا  للمادة رقم )ا

جراء الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم إكما تأيد ، قرار وليس من تاريخ الربطالدخل والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الإ
 ـ، كما تأيد إجراء الهيئة بالحكم النهائي الصادر في القضية رقم )1438( لعام 1774)  ـالصادر من 1438( لعام ا/5245/1ه ه

الإدارية بالرياض الدائرة الإدارية التاسعة عشر بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف 
 ،وعليه تتمسك الهيئة بصحة إجرائها ،( من ذات النظام68(من المادة )1و الفقرة )ب( من البند ) ،ـه1439ا( لعام /3404بالحكم )
 .ونقض قرار دائرة الفصل ابقبول استئنافه بوتطال .جراء الهيئة بعدة قرارات استئنافيةإكما تأيد 

عقدت الدائرة الاستتتئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضتتريبة الدخل جلستتتها بحضتور  ،م03/06/2024 الموافق الإثنينيوم في و
أعضائها المدونة أسمائهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرئي طبقا  لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استناد ا على ما جاء 

جان الزكوية والضتتتتتريبية والجمركية الصتتتتتادرة بالأمر الملكي ( من المادة الخامستتتتتة عشتتتتترة من قواعد عمل الل1في البند رقم )
هـتتتتتتتتت؛ وبعد الاطلالأ على طلب الاستتتتتئناف، وعلى المذكرات المقدمة، وما احتواه ملف 1445/ 04/ 08( وتاريخ: 25711رقم:)

دائرة تقرر قفل باب القضتتتتية من أوراا ومستتتتتندات، وبعد المداولة، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصتتتتل فيها بحالتها الراهنة، فإن ال
 المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 أسباب القرار

ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تبي ن للدائرة  المكلفوحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من 
استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا  وفقا  للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون 

 هما.معه طلبا الاستئناف مقبولين شكلا ، حيث قدما من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائ

القرار الصادر من الهيئة في أن  ف، وحيث يكمن استئنا(فروقات الاستيرادات)على بند هيئة الفيما يتعلق باستئناف و الموضولأ،وفي 
( 5أ( من المادة )/1على الفقرة ) استنادا  و، الهيئة متوافقا  مع النصوص النظامية وفي حدود السلطة والصلاحيات المخولة لها نظاما  

أنه: "تحسم كافة  والتي نصت على هـ1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 
المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواء  كانت مسددة أو مستحقة وصولا  إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط 

أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات  -الآتية: أ
( 2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )20( من المادة )3، واستنادا  على الفقرة )".قةساب

 ـالتي نص ت على: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على 1/6/1438وتاريخ  ه
بل إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من ق  المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من 

 ."،المكلف أو القيام بربط تقديري وفق ا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها
( 1535حة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )( من اللائ57( من المادة )3الفقرة رقم )ا على واستناد 
: " يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي أنه على ـوالتي نصت ه11/06/1425وتاريخ 

لحة، إضافة إلى تطبيق أي جزاءات بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراراه، يجوز للمص
بل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقا  لوجهة نظر المصلحة في نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من ق  

نظام  ( من61استنادا على الفقرة )أ( من المادة )."، وضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة
نه:" على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها أضريبة الدخل والتي نصت على 

وتحدد اللائحة العقوبات في حالة عدم  ،الهيئة سواء لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام أو لأغراض احكام الاتفاقيات الدولية
 الدائرة وباطلالأ، بناء  على ما سبق، يعد  بيان الاستيرادات الص ادر من الهيئة العامة للجمارك قرينة من طرف محايد ،."التقيد بذلك

سنة المكلف تنتهي  أنم تبين للهيئة بعد مراجعة البيانات الجمركية 8/2/2024لحاقية المقدمة بتاريخ على لائحة استئناف الهيئة الإ
وبناء عليه قامت الهيئة بترك ، قرار تبين وجود فروقات, وبعد مراجعة البيانات الجمركية والإ31/12من كل عام وليس  31/3في 

 (42)تطعن الهيئة بوجود مبالغ كبيرة ومؤثرة على سبيل المثال حتساب المرفق واستئنافها جزئيا  في حدود ما تم توضيحه وفق الا
" والتي أفاد من خلالها 6دة المحاسب القانوني "ملحق امليون ولم يقدم المكلف المستندات المؤيدة واكتفى بتقديم شه (72)مليون و

مراجعة وفق المعايير الدولية للتدقيق وأشار بأنه في حال قام بإجراءات  أوالمحاسب القانوني بأن هذه الإجراءات لا تشكل تدقيق 
عليه فلا يمكن ، لى أمور أخرىإيصل  أنجعة وفق لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة فمن الممكن مرا أوبإجراء تدقيق  أوإضافية 

الأمر الذي تنتهي معه ، الاكتفاء فقط بشهادة المحاسب القانوني باعتبار فروقات المشتريات الخارجية تمثل نفقة فعلية جائزة الحسم
، م2015( ريال لعام 67,930,023)، م2014( ريال لعام 18,009,087ية )بالفروقات التالاستئناف الهيئة قبول الدائرة إلى 

 وقبول ترك الخصومة جزئيا . ،م2017( ريال لعام 1,891,605) ،م2016( ريال لعام 18,831,529)

 البيانات المتاحة بناء  علىالهيئة في قيامها بالربط  ف، وحيث يكمن استئنا(ضريبة الاستقطالأ)الهيئة على بند فيما يتعلق باستئناف و
( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 63( من المادة )1استنادا  على الفقرة رقم ) ، ومن خلال القوائم المالية لديها

 ـ11/06/1425( وتاريخ 1535بالقرار الوزاري رقم ) يخضع غير المقيم للضريبة على أي مبلغ  -1"التي نصت على ما يلي: وه
 دفعات مقابل خدمات فنية أو -ليه من أي مصدر في المملكة وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا  لاسعار الآتية: يحصل ع
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َ  ،%."15استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة.... بنسبة   الفقرة رقم على  واستنادا
 ـ1/6/1438( بتاريخ 2082( اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )20( من المادة )3)  على نصتالتي وه
وفي حالة عدم تمكنه من  المكلف،الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على  : "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلفيلي ما

يجوز للهيئة عدم إجازة  إقراره،يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته ما ورد في  إقراره،ورد في إثبات صحة ما 
بل المكلف أو القيام بربط تقديري وفق ا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة البند الذي لا يتم إثبات صحته من ق  
نها قامت بفرض ضرائب أيتضح حيث وجهة نظر الهيئة  وباطلالأ الدائرة علىفقا  لما سبق، و ."،بالحالة والمعلومات المتاحة لها

قرارات ضريبة إتعاب غير المقيمين المصرح عنها في القوائم المالية وبين المبالغ المصرح عنها في أاستقطالأ على الفرا بين 
ة بالربط على المكلف بناء على البيانات المتاحة من خلال م, حيث قامت الهيئ2017م حتى 2014الاستقطالأ السنوية للسنوات 

في حين أشار  ،كون المكلف لم يرد على خطاب طلب البيانات ولم يطعن المكلف بعدم صحة ما دفعت به الهيئة بشأنه ،القوائم المالية
ه في ربطها حيث لم تصرح الشركة عن ن الهيئة لم تقم بتزويد الشركة بأسس احتساب ضريبة الاستقطالأ على المبالغ أعلاأالمكلف ب

رفق المكلف حركة البائعين حيث ألى المستندات المرفقة إ الدائرة وبرجولأ ،ليهاإقراراتها الضريبية للسنوات المشار إالمبالغ في 
لمكلف مبلغ م لم يور د ا2017تبين من خلالها وجود فروقات بين مبالغ الخدمات والمبالغ الموردة كما تبين في عام و( 9)ملحق 
م ولم يقدم إقرار ضريبة 2016لى إم 2014قرارات ضريبة الاستقطالأ السنوية لاعوام من إلى تقديم المكلف إبالإضافة  ،الخدمات

المبالغ  أنعلاوة على  ،بل المكلفالمبالغ قد تم دفعها فعلا  من ق   أنمن التحقق  لدائرة تمكنتولم  ،م2017الاستقطالأ السنوي لعام 
كما اتضح  ،بل الهيئةبل الهيئة غير صحيحة لما تم فعلا  من ق  بل المكلف كمبالغ تم استقطاعها من ق  الواردة في البيان المقدم من ق  
ن الهيئة قامت بفرض ضريبة أالهيئة لم تزود الشركة بأسس احتساب ضريبة الاستقطالأ في حين أشار ب أنتناقض المكلف حيث أشار 

ثبات عبء الإ نإوحيث  ،قرارات ضريبة الاستقطالأ السنويةإالفرا بين المبالغ المصرح عنها في القوائم المالية وبين  الاستقطالأ على
قرارات ضريبة إه تم مطالبة المكلف من خلال النظام بتقديم المستندات المؤيدة المتمثلة في: "أنعلما  ب ،يقع على عاتق المكلف

كشوف حسابات الأطراف ذات العلاقة موضح فيها الحركة المدينة  –ع الأعوام محل الخلاف الاستقطالأ الشهرية والسنوية لجمي
ومكان  الفواتير والمستندات المؤيدة للخدمات المقمة من الأطراف ذات العلاقة موضح فيها طبيعة الخدمات –والدائنة خلال العام 

وقات بين المصاريف الظاهرة في القوائم المالية والمبالغ التي تم المستندات المؤيدة لسداد ضريبة الاستقطالأ عن الفر –تأديتها 
ونظرا  لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة  ،قرارات الشركة" ولم يقدمها خلال المهلة المحددةإخضاعها لضريبة الاستقطالأ في إ
وإلااء قرار دائرة استئناف الهيئة قبول رة إلى الأمر الذي تنتهي معه الدائ، ثبات عدم وجود سداد فعلي أو تسوية بين الحساباتلإ

 في هذا البند. الفصل فيما يتعلق

حيث يكمن استئناف و(، جل للوعاء الزكويرصدة الدائنة قصيرة الأإضافة المطلوبات والأ)وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند 
 استنادا  و، الزكاةمعالجة الشركة لهذه البنود في إقرارها الزكوي للعام محل الخلاف أتت مطابقة لما نصت عليه لائحة في أن المكلف 

( وتاريخ 2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )4( من البند )أولا ( من المادة )5على الفقرة رقم )
 ـأنه: "يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:1/6/1438 القروض الحكومية والتجارية وما في  -5ه

ما  -وفقا  للآتي: أ التمويل الأخرى مثل الدائنون، أوراا الدفع، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلفحكمها من مصادر 
ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها  -ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ج -بقي منها نقدا  وحال عليها الحول. ب

و استخدامها في تمويل أصدة الدائنة أحد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها تعد الأر ،بناء على ما تقدم"، الحول.
الكشوف التفصيلية بتقديم قيام المكلف  لديها على المستندات المرفقة تبين الدائرة باطلالأو ،المحسومة من الوعاء الزكوي الأصول

مستحق  ،حسابات دائنة ،إيرادات غير محققة ،دفعات مقدمة من العملاء ،...مبالغ مستحقة لشركة "لارصدة محل الخلاف التالية: 
خر المدة الواردة في الكشوف التفصيلية أول المدة وأ", والذي يتضح خلالها مطابقة رصيدي ...,...المستحق لشركة  ،لشركات تابعة

لى الكشوف المقدمة للبنود أعلاه محل الخلاف تبين من إوبالرجولأ  ،بل المكلفمع القوائم المالية لاعوام محل الخلاف المقدمة من ق  
م 2017م الى 2014ام من ن ما حال عليه الحول من حصة الشريك السعودي لاعوأ: تبين ...مبالغ مستحقة لشركة  -أ خلالها التالي:

دفعات مقدمة من  -ب ريال( على التوالي. 1,940,708-ريال  1,885,060 –ريال  1,344,448 –ريال  1,104,125تي )هو الأ
 –ريال  1,669,485تي )م هو الأ2017لى إم 2014ن ما حال عليه الحول من حصة الشريك السعودي لاعوام من أالعملاء: تبين 
ن ما حال عليه الحول أإيرادات غير محققة: تبين  -ت ريال( على التوالي. 2,162,720 –ريال  4,941,411 – ريال 30,377,408

ريال(  1,400,202 – 1,852,324 –ريال  1,852,324تي )م هو الأ2016لى م إ2014بحصة الشريك السعودي لاعوام من 
ن ما حال عليه الحول من حصة الشريك السعودي أت دائنة: تبين حسابا -ث. فلم يحل عليه الحولم  2017ما عام أعلى التوالي 
ريال( على  459,617 –ريال  265,711 –ريال  874,920 –ريال  302,836تي )م هو الأ2017لى إم 2014لاعوام من 

م هو 2016لى م ا2014ن ما حال عليه الحول من حصة الشريك السعودي لاعوام من أمستحق لشركات تابعة: تبين  -ج التوالي.
ن ما حال عليه أ: تبين ...,...المستحق لشركة  -ح ريال( على التوالي. 584,706 –ريال  974,253 –ريال  522,871تي )الأ

 –ريال  40,194,900 –ريال  48,171,170تي )م هو الأ2017لى إم 2015من حصة الشريك السعودي لاعوام من  الحول
الدائرة معه  تنتهيالأمر الذي ، م فتبين عدم حولان الحول على الرصيد2014أما فيما يتعلق بعام  ،على التواليريال(  3,058,495

لى الوعاء إبإضافة ما حال عليه الحول من حصة الشريك السعودي وذلك  قبول استئناف المكلف جزئيا  وتعديل قرار دائرة الفصلإلى 
ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف باستناده على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الزكوي وفق الحيثيات الواردة أعلاه, 

 ـلا تسري على الأعوام محل الخلاف 1440حكام لائحة جباية الزكاة الصادرة في عام أفإن  ـه1440( لعام 2216الوزاري رقم ) ه
م وما بعدها, بينما الأعوام محل الاعتراض يتم تطبيق لائحة 1/1/2019يبدأ من ليها إالنطاا الزمني لتطبيق اللائحة المشار  نإحيث 

 .هـ1438جباية الزكاة الصادرة عام 
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( من نظام ضريبة الدخل 77واستنادا  على نص الفقرة )أ( من المادة ) ،(التأخير)غرامة  الطرفين على بند فوفيما يتعلق باستئنا
 ـالتي نصت على ما يلي: "إضافة إلى الارامات الواردة في المادة 15/01/1425وتاريخ ( 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ه

%( من 1السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة )
ر في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخي

( من اللائحة التنفيذية لنظام 68( من المادة )1واستنادا  على الفقرة ) "،.وتحسب من تاريخ استحقاا الضريبة إلى تاريخ السداد
يلي: "تضاف إلى الارامات  ه ـوالتي نصت على ما11/06/1425( وتاريخ 1535ضريبة الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم )

التأخير في تسديد الضريبة  -% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: ب1الواردة في المادة السابقة 
ل والمتضمنة ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخ67( من المادة )3واستنادا  على نص الفقرة ) "..المستحقة بموجب ربط الهيئة

على: "تعني الضريبة غير المسددة الفرا بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام 
( من المادة الحادية والسبعين من هذه 2وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة )

بناء  على و ،بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الارامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد."اللائحة 
ن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ نهاية إلملف الدعوى وما احتوى عليه من دفولأ ومستندات، وحيث  الدائرة ما تقدم، وبرجولأ

تاريخ سداد الضريبة المستحقة الناشئة بموجب تطبيق أحكام النظام والتعديلات التي تجريها الهيئة، الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلى 
فرض غرامة التأخير من تاريخ الاستحقاا على البنود التي تم فيها ب وذلك تعديل قرار دائرة الفصل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى

الهيئة وعن الجزء الذي تركت استئنافها  استئنافرفض استئناف المكلف، وسقوط غرامة التأخير على البنود التي تم فيها رفض 
 بشأنه لسقوط أصل فرض الضريبة.

 دون إضتتتافةٍّ  الطعن الأخذ بأستتتتباب القرار محل ب لا تثريب على الدائرةوحيث إنه  على بقية البنود، المكلف فباستتتتتئناوفيما يتعلق 
عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تاني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما 

 لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل وته تلك الأستتتتتباب، ه إلى القرار من مطاعن ما يستتتتتتحق الرد عليها بأكثر مما تضتتتتتمنوج  
د محل الطعن جاء متفقا  مع الأسباب السائاة التي بنُي عليها والكافية لحمل قضائه إذ وفي شأن المنازعة بخصوص البن الاستئناف

هذه  لحظتوحيث لم ، إليها في منطوقهالمصتدرة له تمحيص مكمن النزالأ فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت  الدائرةت تول  
معه هذه الدائرة الأمر الذي تنتهي ، أمامها في ضتوء ما تم تقديمه من دفولأ مثارة بشتأنه ما يستتدعي الاستتدراك أو التعقيب الدائرة

 .محمولا  على أسبابهالبنود بقية دائرة الفصل محل  الاستئناف فيما انتهى إليه من نتيجة في قرار وتأييد  المكلفإلى رفض استئناف 

 ما يأتي: بالإجمالأ وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة

 منطوا القرار

الزكاة والضريبة  وهيئة ،(...(، رقم مميز )...سجل تجاري رقم ) ...شركة  المكلف/ أولا : قبول الاستئناف شكلا  من مقدمه

-IFR-2022)ذي الرقم  الرياضللفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة  الثالثة قرار الدائرة والجمارك، ضد

الزكوي الضريبي وضريبة الاستقطالأ لاعوام من الربط ب ةالمتعلق (ZIW-2020-16360)الصادر في الدعوى رقم  (6658

 .م2017م حتى 2014

  :الناحية الموضوعيةثانيا : من 

 ،م2015( ريال لعام 67,930,023)، م2014( ريال لعام 18,009,087قبول استئناف الهيئة بالفروقات التالية )-1
 وقبول ترك الخصومة جزئيا . ،م2017( ريال لعام 1,891,605) ،م2016( ريال لعام 18,831,529)

 ا يتعلق ببند )ضريبة الاستقطالأ(.قبول استئناف الهيئة وإلااء قرار دائرة الفصل فيم -2

جل قبول استئناف المكلف جزئيا  وتعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )إضافة المطلوبات والارصدة الدائنة قصيرة الأ -3
 للوعاء الزكوي(.

 رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )إضافة مصاريف متنوعة أخرى(. -4

 م(.2017رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )مصاريف التعويضات لعام  -5

 (.التأخيرالطرفين على بند )غرامة  باستئنافتعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق  -6

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  ويعتبر هذا القرار نهائي ا وفق ا لأحكام المادة السابعة والأربعون والثامنة والأربعون من
 .والمنازعات الضريبية
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 هذه الوثيقة رسمية مستخرجة من النظام، وموقعه إلكترونيا .
 

 

 

 


